
    الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان

    @ 15 @ بما وجب على المشتري لم يملك المشتري قبض شيء من الثياب حتى ينقد العشرة

وكذلك إذا كان ثمن أحد الأثواب بعينه عشرة دنانير وثمن الباقية مائة درهم فنقد الدنانير

أو نقد الدراهم لم يكن له أن يقبض شيئا منها هكذا في المحيط رجلان اشتريا من رجل عبدا

بألف درهم فغاب أحدهما وحضر الآخر فليس له أن يقبض شيئا من العبد ما لم ينقد الثمن جملة

فإن أوفى جميع الثمن قبض العبد كله ولا يكون متطوعا فإذا حضر الغائب ليس له أن يقبض

حصته حتى يدفع إلى الحاضر ما نقده من حصته فإذا فعل ذلك قبض نصيبه كذا في المحيط وإن

هلك العبد في يد الذي قبضه قبل أن يحضر الغائب أو بعد ما حضر قبل أن يطلبه هلك أمانة

حتى رجع الذي قبض بحصته وإن حضر الغائب وطلب نصيبه فمنعه حتى يستوفي ما نقد عنه ثم هلك

هلك بما نقد عنه بمنزلة المبيع يهلك في يد البائع وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما

االله تعالى ولو كان البائع أبرأ أحد المشتريين عن حصته من الثمن أو أخر عنه شهرا لم يكن

له أن يقبض حصته من العبد حتى ينقد الآخر حصته من الثمن كذا في الذخيرة وإن تعددت

الصفقة في هذه المسائل انعكست الأحكام كذا في البحر الرائق الباب الرابع في حبس المبيع

بالثمن وقبضه بإذن البائع وغير إذنه وفي تسليم المبيع وفيما يكون قبضا وما لا يكون

ونيابة أحد القبضين عن الآخر والتصرف في المبيع قبل القبض وفيما يلزم المتعاقدين من

المؤنة في تسليم المبيع أو الثمن وفيه ستة فصول الفصل الأول في حبس المبيع بالثمن قال

أصحابنا رحمهم االله تعالى للبائع حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن إذا كان حالا كذا في المحيط

وإن كان مؤجلا فليس للبائع أن يحبس المبيع قبل حلول الأجل ولا بعده كذا في المبسوط ولو

كان بعض الثمن حالا وبعضه مؤجلا فله حبسه حتى يستوفي الحال ولو بقي من الثمن شيء قليل

كان له حبس جميع المبيع كذا في الذخيرة وفي التفريد للمشتري أن لا يسلم الثمن إذا كان

المبيع غائبا حتى يحضره كذا في التتارخانية سواء كان هذا في المصر الذي فيه المبيع أو

في مصر آخر ويلحقه المؤنة بإحضاره كذا في السراج الوهاج إذا استوفى الثمن وسلم المبيع

أو سلم بغير قبض الثمن أو قبض المشتري بإجازة البائع لفظا أو قبضه وهو يراه ولا ينهاه

ليس له أن يسترده ليحبسه بالثمن وإن قبضه بغير إذنه له أن ينقض قبضه كذا في الخلاصة ولو

دفع بالثمن رهنا أو كفل به كفيل لم يسقط حق البائع في الحبس كذا في المحيط وفي

الزيادات لو أحال البائع غريما على المشتري سقط حقه ولو أحال المشتري البائع بالثمن

على إنسان لم يسقط وذكر الكرخي أن هذا قول محمد رحمه االله تعالى وعند أبي يوسف رحمه االله

تعالى يسقط حق الحبس كذا في محيط السرخسي في الفتاوى لو أعار البائع المبيع من المشتري



أو أودعه سقط حق الحبس حتى لا يملك استرداده في ظاهر الرواية كذا في البدائع ولو كان

الثمن مؤجلا فلم يقبض المشتري حتى حل الأجل كان له قبضه قبل نقد الثمن وليس للبائع منعه

كذا في الذخيرة ولو أجله بالثمن سنة غير معينة فلم يحضر المشتري حتى مضت السنة فالأجل

سنة من حين يقبض المبيع في قول أبي حنيفة رحمه االله تعالى وإن كان سنة بعينها صار الثمن

حالا وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما االله تعالى الثمن حال في الوجهين كذا في المحيط ومحل

الاختلاف فيما إذا امتنع البائع من التسليم أما إذا لم يمتنع فابتداؤه من وقت العقد

إجماعا كذا في البحر
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